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«الوطني» ضمن أكبر ١٠ بنوك في المنطقة 
لأفضل ١٠٠ بنك عربي لعام ٢٠٢٦

فــي تأكيد جديد على قوة علامته المصرفية 
ومتانة مركزه المالي، تصدر بنك الكويت الوطني 
قائمة تصنيف مجلة «ذي بانكر» العالمية لأفضل 
١٠٠ بنك عربي لعام ٢٠٢٦، وذلك على مستوى 
الكويت، كما حافظ على المرتبة التاســعة على 

مستوى بنوك المنطقة.
واســتندت مجلة «ذي بانكر» في تصنيفها 
السنوي لأفضل ١٠٠ بنك عربي إلى العديد من 
المعايير، من أهمها: إجمالي رأس المال الأساسي 
والأصــول والربحية وجودة الأصول، والعائد 
على رأس المال، والعائد على الأصول، بالإضافة 

إلى الكفاءة التشغيلية.
وبفضل صلابة مركزه المالي والنتائج المالية 
القوية التي يحققها، تبوأ البنك المرتبة الأولى 
على مســتوى الكويت من حيث حجم الأصول 
التي وصلت إلــى ١٤٧٫١٣ مليار دولار، كما بلغ 
العائد على الأصول ١٫٣٥٪، ووصل العائد على 

رأس المال إلى نحو ١٣٫٤٢٪.
وتصدر بنك الكويت الوطني الترتيب على 
مســتوى الكويــت من حيث معيــار رأس المال 
capital»، الذي وصل إلى ١٤٫٨ ١ Tier» الأساسي

مليــار دولار بنهاية العــام ٢٠٢٥، بنمو بلغت 
نســبته ٩٫٩٪ على أســاس ســنوي، بالإضافة 
إلى تصدره قائمة جودة الأصول ومســتويات 
السيولة على مستوى كافة البنوك الكويتية.

ويشــكل اختيار الوطني ضمن هذه القائمة 
تأكيــدا على ريادتــه على المســتوى الإقليمي 
والعالمي، كما يبرهن على قوة ميزانيته العمومية 
وتفوقــه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث 

العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.
كما يعكس اختيار البنك في قائمة أفضل بنوك 
المنطقة جودة أرباحه التي ترتكز إلى أسس صلبة 
في جميع قطاعات أعماله الرئيسية، بالإضافة 
إلى البصمة الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها 
البنك فــي نحو ٤ قارات وعبــر ١٣ دولة حول 

العالم. ويذكر أنه خلال العام الماضي، وتقديرا 
لجهــود الوطنــي في دعم العمــلاء والموظفين، 
كان البنــك واحدا من البنــوك القليلة التي تم 
تقديرها من خلال عدد من الجوائز المرموقة في 
مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، 
كما حصد البنك أيضا نســبة عالية في مؤشر 

رضا العملاء.
كما يواصل البنك تميزه بأحد أفضل مستويات 
التصنيف الائتماني بين معظم البنوك الرئيسية 
في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات 
التصنيف الائتمانــي العالمية الثلاث «موديز» 
و«فيتش» و«ســتاندرد آند بــورز»، بدعم من 
رسملته القوية وسياسات الإقراض الحصيفة 
التي يتبعها، ومنهجــه المنظم لإدارة المخاطر، 

إلــى جانب الخبرة والاســتقرار اللذين يتمتع 
بهما جهازه الإداري والتنفيذي.

وحقــق البنــك صافي أرباح فــي عام ٢٠٢٥
بلغ ٥٧٥٫٦ مليون دينار (١٫٩ مليار دولار)، كما 
سجل نموا في صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 
٣٫٦٪ لتبلغ ١٫٣ مليار دينار (٤٫٢ مليار دولار) 

في العام ٢٠٢٥.
جديــر بالذكر أن مجلة «ذي بانكر» العالمية 
التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية 
الشــهيرة، تأسســت في العام ١٩٢٦، وتعد من 
أعرق المجلات وتقوم بإجراء استبيانات لأفضل 
المؤسسات المالية في نحو ١٢٠ بلدا حول العالم، 
من أجل تســليط الضوء علــى البنوك الرائدة 

والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.

.. والبنك يعزز تجربة التسوق عبر بطاقات «الوطني- أورا»
يواصل بنك الكويت الوطني تقديم حلول مصرفية مبتكرة 
تعزز القيمة المضافة لعملائه، ومن أبرزها بطاقات «الوطني- أورا» 
التي تمنح العملاء تجربة تسوق استثنائية تجمع بين سهولة 
الدفــع والمكافآت المجزية والمزايــا الحصرية، وذلك بالتعاون 

الحصري مع مجموعة الشايع.
وتجسد هذه الشراكة نموذجا للتكامل بين الخدمات المصرفية 
وبرامج الولاء الرائدة، بما يثــري تجربة العملاء ويوفر لهم 
قيمة أكبر مع كل عملية شراء. وتأتي هذه البطاقات في إطار 
اســتراتيجية بنك الكويت الوطني الرامية إلى تطوير منظومة 
متكاملــة من الخدمات المصرفية التــي تلبي تطلعات العملاء 
وتواكب أنماط حياتهم المتغيرة، عبر تقديم قيمة مضافة حقيقية 
تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية لتشمل مكافآت وتجارب 

تسوق متميزة مع أشهر العلامات التجارية العالمية.
وتتيح بطاقات «الوطني- أورا» الائتمانية ومســبقة الدفع 
لعملاء البنك فرصة كســب نقاط برنامج الولاء «أورا» بنسبة 
تصل إلى ٨٪ من قيمة مشــترياتهم عند استخدام البطاقات، 

ويمنح هذا العائد المرتفع العملاء فرصة الاستفادة من مشترياتهم 
اليومية بطريقــة أكثر فاعلية، عبر تحويل الإنفاق المعتاد إلى 
مكافآت ملموسة ومتنامية بكل سهولة من خلال تطبيق «أورا» 
الإلكتروني، الذي يوفر تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم الاطلاع 

على الرصيد المتاح وخيارات الاستبدال المختلفة.
ويســتفيد حاملو البطاقات من شبكة واسعة تضم أكثر 
من ٥٠ علامة تجارية عالمية ضمن برنامج «أورا»، حيث يمكن 
استبدال النقاط المكتسبة أو استخدامها مباشرة للدفع مقابل 
المشتريات لدى المتاجر المشاركة. وتتنوع هذه العلامات التجارية 
بين قطاعات الأزياء والجمال والمطاعم والضيافة ونمط الحياة، 
بما يتيح للعملاء خيارات واسعة تتناسب مع مختلف احتياجاتهم 
واهتماماتهــم. ويعكس هذا التنوع حــرص البنك على تقديم 
منظومة مكافآت شــاملة تراعي أنماط الحياة المختلفة وتلبي 

تطلعات شرائح واسعة من العملاء.
وتشــمل قائمة العلامات التجارية المشاركة أسماء عالمية 
مرموقة وعلامات تجارية تديرها وتشــغلها مجموعة الشايع 

في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
ويمنح التطبيق الخاص ببرنامــج «أورا» العملاء مرونة 
كبيرة في الاستفادة من النقاط المكتسبة، إذ يمكنهم اختيار 
كيفية اســتبدال النقاط وفقا لتفضيلاتهم الشخصية، سواء 
عبر استخدامها جزئيا أو كليا أثناء التسوق، وهو ما يضيف 
بعــدا جديدا لتجربة العملاء ويعــزز من قيمة المكافآت التي 
يحصلون عليها مع كل عملية شراء. ولا تقتصر مزايا بطاقات 
«الوطني- أورا» على المكافآت المتعلقة بالتسوق فقط، بل تشمل 
 ،Mastercard أيضا مجموعة من الامتيازات العالمية المقدمة من
والتي تم تصميمها لتوفير تجربة أكثر راحة وتميزا لحاملي 
البطاقات داخل الكويت وخارجها. وتشمل هذه المزايا إمكانية 
الدخول المجاني إلى العديد من صالات المطارات حول العالم، 
بالإضافة إلى تأمين الســفر المجاني، وعروض وخصومات 
حصرية على خدمات السفر والحجوزات، إلى جانب باقة 
متنوعة من المزايا المصممة لتلبية احتياجات العملاء خلال 

رحلاتهم وتنقلاتهم.

في قائمة «ذي بانكر».. والتصنيف يعد تأكيداً جديداً على قوة العلامة المصرفية ومتانة المركز المالي للبنك

الاختيار تأكيد على ريادة وتفوق البنك على المستوى 
الإقليمـي ويبرهـن على قـوة الميـزانية العموميـة 

يعكس جودة أرباح البنك وارتكازه على أسس صلبة 
بكل قطـاعات أعماله وتفوقه بالعديد من المؤشرات

فرص سانحة لأصحاب الأعمال الكويتيين في مملكة ليسوتو
استقبلت غرفة تجارة وصناعة 
الكويت يوم الخميس الماضي وزير 
الخارجية والعلاقــات الدولية في 
مملكة ليسوتو ليمفو طاو والوفد 
المرافق لــه، حيث حضــرت اللقاء 
ســفيرة مملكة ليسوتو لدى دولة 

الكويت مانثابيسينغ فوهليلي.
وأكدت «غرفة التجارة» في بيان 
صحافي اهتمامها بتعزيز العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين الصديقين، 
مشــيرة إلــى عمق العلاقــات التي 
تجمع الكويت وليســوتو، وبينت 
اســتعدادها لبــذل كافــة الجهــود 
وتسخير إمكانياتها من عقد لقاءات 
أعمال، أو إقامة معارض للمنتجات 
الوطنية، أو نشر الفرص التجارية 
والاســتثمارية وقانون الاستثمار 
في ليسوتو، وذلك في سبيل زيادة 

الاقتصاديــة القائمة بــين البلدين 
الصديقين، مبينــا أن هناك فرصل 
سانحة لأصحاب الأعمال الكويتيين 
للتعاون المشترك مع نظرائهم من 
مملكة ليسوتو والاطلاع ومناقشة 
إمكانية إقامة المشاريع الاستثمارية 

في العديد من القطاعات مثل التعدين 
الثمينة، والمنســوجات  والأحجار 
والملابس، والصوف والموهير الفاخر، 
الغذائيــة والزراعية،  والمنتجــات 
والمواشي والدواجن بالإضافة إلى 

القطاع السياحي.
كمــا تطــرق إلــى مــوارد المياه 
الوفيرة التي تتميز بها ليســوتو، 
حيــث تلقب بـ «بــرج مياه جنوب 
القارة الأفريقية» بسبب مرتفعاتها 
وكميات المياه الكبيرة، الأمر الذي 
يتيــح لها الدخول في مجال توليد 
الطاقــة الكهرومائيــة، مؤكدا على 
اهتمــام دول كبــرى بالدخول في 
مشاريع ضخمة في هذا المجال. وقد 
دعا الوزير قطاع الأعمال الكويتي 
للدخول في هذه المشاريع والاستفادة 

من الفرص المتاحة في ليسوتو.

على هامش استقبال «غرفة التجارة» وزير الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو والوفد المرافق له

جانب من استقبال غرفة التجارة والصناعة لوزير الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو 
ليمفو طاو والوفد المرافق له

حجم التبادل التجاري والشراكات 
الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

مــن جانبه، أعــرب الوزير عن 
شــكره لغرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويــت على حســن الاســتقبال، 
حيث أكد اهتمامه بتطوير العلاقات 

٢٢٩٫٧ ألف مبنى في الكويت بنهاية يونيو ٢٠٢٦ بنمو ٢٫٣٪
كشف تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي أن 
إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ نحو ٢٢٩٫٧

ألف مبنى في نهاية يونيو ٢٠٢٦، مقارنة بنحو 
٢٢٤٫٦ ألف مبنى في نهاية يونيو ٢٠٢٥، بنمو 
بلغ نحو ٢٫٣٪ خلال ١٢ شهرا، وهو المعدل ذاته 
المسجل في نهاية يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بنهاية 
يونيو ٢٠٢٤، وذلك حســب الإصدار الأخير 
لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني 

والوحدات العقارية.
وأشار «الشال» في تقريره إلى أن المباني 
تنقســم إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في 
نهاية يونيو ٢٠٢٦ نحو ٨٠٨٫٦ ألف وحدة مقابل 
٧٩٦٫٦ ألف وحدة في نهاية يونيو ٢٠٢٥، أي 

بارتفاع بلغت نسبته ١٫٥٪. 

وبلغ معدل النمو الســنوي المركب لعدد 
الوحدات خلال الفترة من نهاية يونيو ٢٠١٦

حتى يونيو ٢٠٢٦ نحــو ١٫٩٪، في حين جاء 
المعدل المركب للنمــو في عدد المباني للفترة 
ذاتها ١٫٦٪، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير 
مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي ان التغير 
على نمط الطلب اســتمر على نفس المنوال. 
وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، 
إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو ٦٣٫٩٪ من 
إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن 
والعمل معا، ومن ثم المخصصة للعمل فقط.

وزاد «الشــال»: انخفضت نسبة المباني 
الخالية خلال الفترة المماثلة، إذ بلغت نسبتها 
نحــو ٧٫٦٪ وعددها نحو ١٧٫٥ ألف مبنى من 

إجمالي ٢٢٩٫٧ ألف مبنى، مقارنة بنحو ١٧٫٨
ألف مبنى خال من إجمالي ٢٢٤٫٦ ألف مبنى 
في نهاية يونيو ٢٠٢٥، أي ما نســبته ٧٫٩٪، 
وتراجعت نسبة الخالي من الوحدات في يونيو 
٢٠٢٦ إلى نحو ١٧٫٢٪ مقارنة بنحو ١٨٫٠٪ في 

نهاية يونيو ٢٠٢٥. 
 وتشكل الشــقق المكون الأكبر من عدد 
الوحدات، إذ بلغت ما نسبته ٤٤٫٤٪ من الإجمالي، 
تلتها المنازل بنسبة ٢٢٫٤٪، ثم الدكاكين بنسبة 

.٪٢٠٫٥
وبلغ معدل النمــو المركب (يونيو ٢٠١٦ ـ 
يونيو ٢٠٢٦) للدكاكين والمنازل والشقق نحو 
٣٫٦٪، ١٫٩٪ و١٫٤٪ على التوالي، بينما انخفض 

معدل النمو المركب للملاحق بنحو -٢٫١٪.

بإجمالي ٨٠٨٫٦ آلاف وحدة وبارتفاع بنسبة ١٫٥٪ مقارنة بيونيو ٢٠٢٥


